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 في الدعوى المقامة

 المستأنف/ المستأنف ضده المكلف من/

 المستأنف/المستأنف ضده هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضد/

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل المُشكلة بموجب الأمر 24/04/2024 الأربعاءإنه في يوم 

 في مدينة الرياض، بحضور كل ٍّ من: هـ، وذلك بمقرها26/02/1444( وتاريخ 13957الملكي رقم )
 رئيسا                                                                                               ...                  الدكتور/ 

 عضوا                                                                                         ...                        الدكتور/ 

 عضوا                                                                                            ...                      /الأستاذ

الشركة المستأنفة  مدير فرعبصفته  (...) رقم مقيمهوية ، ...م، من/ 19/03/2023وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ  
 الثالثة، على قرار الدائرة م21/03/2023بتاريخ  والجماركالزكاة والضريبة هيئة الاستئناف المقدم من و ،السجل التجاري بموجب

-...ZI-8( الصادر في الدعوى رقم )IFR-2022-6753) ذي الرقم مدينة الرياضللفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في 
، في الدعوى المقامة من المستأنِف في مواجهة هيئة الزكاة م2019م و2018لعامي الضريبي ( المتعل قة بالربط الزكوي 2021

 والضريبة والجمارك، والذي قضى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي: 

 م.2018تعديل قرار المدعى عليها فيما يخص بند الذمم الدائنة التجارية )حصة الشريك السعودي( لعام  -1

 م2018السعودي( لعام  تعديل قرار المدعى عليها فيما يخص بند المصاريف والمطلوبات الأخرى المستحقة )حصة الشريك  -2
 .م2019وم 2018تعديل قرار المدعى عليها فيما يخص بند تسعير المعاملات لعامي  -3
 .م2019م و2018تعديل قرار المدعى عليها فيما يخص بند غرامات التأخير للسنة المالية  -4
 رفض ما عدا ذلك من اعتراضات. -5

، حيث يكمن استئناف المكلف فتقدم بلائحة استئنافية اط لعت عليها الدائرة (،...شركة وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولا  لدى المكلف )

النزاع وحتى يتم الفصل في استحقاق  يأن تفرض الهيئة أي عقوبة حتى ينتهبشأن بند )غرامة التأخير(، أوضح المكلف بأنه لا يجب 
من اللائحة التنفيذية للقانون الضريبي تنص على أن الضرائب ( 67/3)المبالغ المتنازع عليها بحكم نهائي على أساس أن المادة 

دخل والتي يوجد عدد من القرارات التي صدرت بناء  على قانون ضريبة ال كماالمستحقة لا ينبغي تخضع لعقوبة حتى تصبح نهائية. 
في وجهات النظر مع الأمانة العامة  يدت أن دافع الضرائب غير ملزم بدفع غرامة التأخير في السداد في حالة وجود اختلاف فعلي  أ

حسن النية. يتم تقديم عينات القرارات على سبيل المثال لا الحصر كما  للجان الزكوية والضريبية والجمركية وأن دافع الضرائب هو
 ،هـ1432لسنة  (...)القرار الابتدائي رقم ، وهـ1431لسنة  (...)قرار الاستئناف رقم ، وه1435لسنة  (...)الاستئناف رقم  قرار يلي:

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من القرارات التي صدرت قضت بضرورة احتساب غرامة التأخير من تاريخ القرار النهائي وليس 
كما ، وهـ1435لسنة  (...)رار الضريبي أو الإقرار الضريبي مثل لجنة التظلم الضريبي قرار رقم من الموعد النهائي لتقديم الإق

صدرت عدة أحكام من ديوان المظالم تؤكد أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأخير وفق أحكام الشريعة. وتشمل هذه الأحكام على سبيل المثال 
في تقديم ما الشركة  بالإضافة إلى ما سبق ترغب، وهـ1437لسنة  ...لا الحصر حكم ديوان المظالم التالي في القضية الإدارية رقم 

من اللوائح الداخلية لقانون ضريبة الدخل على أن عقوبة التأخير  (68)( من قانون ضريبة الدخل والمادة 1) (77)ة يلي: نص الماد
( من اللوائح الداخلية 2) (71)يتم احتسابها من تاريخ استحقاق الضريبة حتى تاريخ الدفع. تم تعريف الضريبة المستحقة في المادة 

 انقضت الفترة المحددة قانونا  . وافق المكلف على الربط بر المستحقات نهائية في الحالات التالية:تعت لقانون ضريبة الدخل كما يلي:
للاعتراض على  لإقرار دافع الضرائب. انقضت الفترة المحددة قانونا   دافع الضرائب في سداد مبلغ مستحق الدفع وفقا   وفشلللدفع 

. الزكوية والضريبية والجمركية. صدور قرار نهائي من لجان الطعن أو ديوان المظالم الأمانة العامة للجان اجرتهاإعادة التقييم التي 
وبناء على ذلك يبدأ احتساب غرامة التأخير من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبة نهائية، ولا ينطبق الأمر ذاته إلا بعد قبول دافع 

بناء  ض غرامة التأخير من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائيا  الضريبة للربط أو اكتمال إجراءات الاعتراض وطبقا لذلك يتم فر
من اللوائح الداخلية  (68)( من قانون ضريبة الدخل والمادة 1) (77)على أحكام قانون ضريبة الدخل علاوة على ذلك، أن المادة 

ل الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية بلقانون ضريبة الدخل لم يكن الغرض منها معاقبة دافع الضرائب نتيجة للتأخير من قِ 
بشأن بقبول استئنافه ونقض قرار دائرة الفصل  المكلف يطالب، وعليه والجمركية ولجان الاستئناف في إنهاء الربط الضريبي للمكلف

، حيث يكمن استئناف الهيئة عليها الدائرةفتقد مت بلائحة استئنافية اط لعت  محل  استئنافه، كما لم يلقَ هذا القرار قبولا  لدى الهيئة البند
قامت الهيئة بالمقارنة بين رصيد أول  ،م(2018)المصاريف والمطلوبات الأخرى المستحقة )حصة الشريك السعودي( لعام بشأن بند 

 لب من المكلفغ وطُ ل للمبالالمدة ورصيد آخر المدة وإضافة الرصيد الأقل لإصابة حولان الحول، وتم التوضيح للمكلف بكيفية التوص  
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كسل يوضح الحركة ويتضمن رصيد أول المدة والحركة المدينة اتقديم حساب الأستاذ من واقع النظام المحاسبي وكذلك على صيغة  
جماليات وليست حركة إم المكلف كشف بصيغة الاكسل فقط وبالاطلاع عليها يتضح أنها والدائنة خلال العام ورصيد آخر المدة، وقد 

( من اللائحة المنظمة 20/3وتفصيلية  وكذلك لا تطابق أرصدتها مع القوائم المالية ولا يمكن الاعتماد عليها استنادا  للمادة ) تحليلية
ه ـوالوارد نصها أعلاه، حيث وبالاطلاع على المستندات 1/6/1438( وتاريخ 2082لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

يتضح حولان الحول على مبلغ  ضح منها مطابقة الرصيد النهائي للقوائم المالية وبالاطلاع عليهايت المقدمة إلى الدائرة
ريال، بفرق مبلغ  (1,226,760.48)ريال بينما أشار قرار الدائرة إلى أن المبلغ الذي حال عليه الحول يبلغ  (1,794,663.72)
. وفيما يتعلق باستئناف الهيئة بشأن ن الدائرة لم تأخذه في الحسبانإريال حيث  (...)ريال وهو يمثل حركة الحساب رقم  (567,903)

قامت الهيئة بالتعديل على الربط الضريبي الزكوي بفروق تسعير المعاملات للمكلف ، م(2019م و2018)تسعير المعاملات لعامي بند 
لت الهيئة إلى أن العائد ي المملكة العربية السعودية توص  ف ...م، بعد فحص حالة تسعير المعاملات لشركة 2019و  2018عن الفترة 

م لا يقع ضمن نطاق السعر المحايد مقارنة بالشركات المقارنة، ولهذا 2019لى إ 2018الذي حصلت عليه الشركة خلال الاعوام من 
لتسعير المعاملات ونظام ضريبة الدخل،  السبب تم التعديل على الربح التشغيلي بناء على تعليمات تسعير المعاملات و الدليل الارشادي

وذلك للسنوات محل الخلاف. وفي مرحلة  (%6.53)حيث تم التعديل ليكون هامش الربح التشغيلي المتوافق مع مبدأ السعر المحايد 
ش الربح يعترض المكلف على إجراء الهيئة بتعديل هام. 1 الاعتراض تم الرد على نقاط الخلاف بموجب اعتراض المكلف كالآتي:

جراء الهيئة بدارسة تحليل إ( شركات واستبعادها لشركة تم اختيارها من قبِل المكلف: جاء 5م وإضافتها عدد )2019-2018للأعوام 
( من تعليمات تسعير المعاملات "يجوز للهيئة تعديل المؤشر المالي إذا 12المقارنة والتعديل عليه استناد ا للفقرة )ب( من المادة )

ر المالي المستمد من المعاملة بين الأشخاص المرتبطين أو من المعاملات المجمعة يقع خارج نطاق السعر المحايد، على كان المؤش
أن يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصائص الحالة وظروفها بأكبر قدر من الدقة وأن يقع ضمن نطاق السعر المحايد". 

رشادي لتسعير المعاملات الذي ينص على:" يجب أن يتم تقييم كل شخص يتم العثور عليه ( من الدليل الإ4.3.4واستناد ا للفقرة )
أثناء البحث في قاعدة البيانات لتحديد مدى قابليتها للمقارنة مع الطرف قيد الاختبار. في هذا الصدد، يجب تقييم كل شخص لتحديد 

. ولا تعتبر -حسب الحالة–والقطاع وأي عامل آخر ذو أهمية  مدى قابليته للمقارنة من حيث الوظائف المؤداة وخصائص المخاطر
 االهيئة بأن تقديم الكثير من المعلومات التي تم الحصول عليها من قاعدة البيانات كافيا  لقبول الأشخاص الذي تم اخيارهم للمقارنة م

الأربعة الأخرى وعدم إضافة الشركات التي تم  يُطالب بقبول الشركات. 2 لم يتم التحقق عن مدى قابلية هؤلاء الأشخاص للمقارنة."
بعد المراجعة والاطلاع والرجوع إلى إجراء الهيئة نجد بأن الشركات التي تم إدراجها في  إضافتها من قِبل الهيئة عند تعديل التحليل:

الاعتبار العوامل التي تؤثر على دقة البحث تحليل القابلية للمقارنة من قبِل الهيئة تم إدراجها وفق ا لمعايير محددة في البحث مع الأخذ ب
للشركات المقارنة كما تم التطرق له في البند )ب( أعلاه، ونجد بأن الهيئة قامت بإضافة هذه الشركة لإضفاء الموثوقية على التحليل 

في النطاق الربيعي ونطاق  لكونه غير دقيق بشكل كافي بعد استبعاد شركة لعدم توفر بياناتها وفي ظل هذه التعديلات نتجت فروقات
م لتوحيد المعالجة على السنوات 2018السعر المحايد والمتوسط عن ما يُطالب بهِ المكلف وبناء على ما ورد أعلاه تم التعديل على عام

( من 4.3.6ن الشركة حققت هامش ربح خارج نطاق السعر المحايد وعليه تم التعديل استناد ا للفقرة )فإالثلاث، وفي ضوء ما ذكر 
الدليل الإرشادي الذي ينص على أن:" ولمنع تأثير الحالات الاستثنائية والقيم الخرجة عن حدود المعتاد، يلزم اتباع نهج إحصائي في 
احتساب نطاق السعر المحايد. وعليه تعتبر الأسعار/القيم الواقعة في المدى بين الرُبيعات هي النطاق المناسب للهوامش المبنية أسعار 

يدة، على الرغم من أنه من الممكن اعتبار أي نقطة واقعة داخل هذا النطاق بأنها تتماشى مع مبدأ السعر المحايد، إلا أن الهيئة محا
ترى بأن استخدام المتوسط في تحديد سياسة تسعير المعاملات هو التطبيق الأكثر مناسبة ما لم يقوم المكلف بأثبات عكس ذلك في 

الاعتراض على تطبيق تسعير المعاملات بأثر رجعي: تؤكد الهيئة أن تسعير المعاملات ليس تشريعا  جديدا  فقد . 3 حالات محددة."
 جراء يقع ضمن صلاحية الهيئة في تعديل الربط.من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل وعليه فإن تطبيق الإ 10نصت عليها المادة 

ات المقدمة، وبمراجعة إجراء الهيئة والشركات المدرجة في تحليل المقارنة المعد من قبل الهيئة وبالاطلاع على قرار الدائرة والمستند
من  ...دراجها ضمن التحليل المقارن وذلك كون المكلف قدم المعلومات المالية لها، ورفض شركة إو ...تبين أن الدائرة قبلت شركة 

مختلف عن نشاط المكلف، وبناء على ذلك توضح الهيئة  هامن التحليل لكون نشاطبل الهيئة واستبعادها عد من قِ تحليل المقارنة المُ 
والأصول والقطاع حيث لا يعتبر  ةأنه يجب تقييم كل شخص لتحديد مدى قابليته للمقارنة من حيث الوظائف المؤدابجرائية إمن ناحية 

ات كافيا  لقبول الأشخاص الذي تم اختيارهم للمقارنة ما لم يتم بأن تقديم الكثير من المعلومات التي تم الحصول عليها من قاعدة البيان
التحقق عن مدى قابلية هؤلاء الأشخاص للمقارنة حيث يعد درجة التماثل والقابلية للمقارنة من المبادئ الأساسية في تحديد السعر 

ذا كانت إنه من العوامل التي تحدد ما أت من تعليمات تسعير المعاملات حدد 5من المادة  2المحايد للمعاملات وكما أن الفقرة 
المعاملتين مماثلة لبعضهم البعض الوظائف التي تؤدى وتشمل التصنيع والتوزيع والتجميع والبحث بدون حصر "، بالإضافة إلى أن 

كما  (...) (...)من المكلف  بل الهيئة تم استخدام نفس قاعدة البيانات المستخدمة في تحليل المقارنة المقدمعد من قِ تحليل المقارنة المُ 
بل المكلف بناء على الملف المحلي والتي تعتبر جميعها مقارنه للمكلف من تم استخدام معايير بحث متماثلة للمعايير المختارة من قِ 

شركة  /1 والخدمات المقدمة وخصائص الاصول المستخدمة، وعليه تجيب الهيئة على قرار الدائرة بالتالي: ةحيث الوظائف المؤدا
على ما قدمه المكلف من تقرير للشركة من قاعدة البيانات  ...يتضح من قرار الدائرة بأن الدائرة اعتمدت على قبول شركة  ...

من الدليل  (4.3.4)للفقرة  نه وفقا  إن ما قدمه المكلف سبق وتم تقديمه للهيئة وتم رفضه كونه غير كافي، حيث أحيث  ...المستخدمة 
ثناء البحث في قاعدة البيانات ومدى أن يتم تقييم ودراسة من كل شخص يتم العثور عليه أنه يجب إير المعاملات فالارشادي لتسع

والمخاطر والقطاع وذلك عن طريق البحث في مواقع الشركات الإلكترونية والتأكد من  ةقابليته للمقارنة من حيث الوظائف المؤدا
ت ولا تعتبر الهيئة بأن تقديم الكثير من المعلومات التي تم الحصول عليها من قاعدة البيانات صحة البيانات الظاهرة في قاعدة البيانا

لكتروني حيث بالرجوع إلى الموقع الإ لم يتم التحقق عن مدى صحتها، سببا  كافيا  لقبول الاشخاص الذين تم اختيارهم للمقارنة ما
وبالتالي يتعذر التأكد من مدى مقارنتها  ةعنها وعن طبيعة وظائفها وخدماتها المؤدا ةن عدم وجود معلومات تفصيليللشركة تبي  

 قدمتجراء الهيئة المتبع في اختيار شركات المقارنة إولتوضيح  ،للمكلف



 
 
 

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
 IR-2024-189697قرار رقم: 

 (ZI-189697-2023الصادر في الاستئناف المقيد برقم )

 

Public | عام 
3 

، ...شركة  /2، لقاعدة البيانات عينة لبعض مواقع الشركات التي تم قبولها كشركات مقارنة في مقابل الوصف الوظيفي لها وفقا  
نه لم يذكر بأن الشركة تقوم بالتصنيع. حيث يوجد لدى الشركة مواقع إف ...لكتروني لشركة بالرجوع إلى قاعدة البيانات والموقع الإ

)تقطيع/ تغليف بالبلاستيك/ إعادة تغليف( قبل أن يتم  على سبيل المثالللتخزين ويتم فيها أعمال إعادة معالجة للسمك أو اللحم 
وأنشطة إعادة المعالجة لا يؤثر على كون الشركة  ،لاء. بناء  على ذلك، فإنه يبقى النشاط الأساسي للشركة هو التوزيعتوصيلها للعم

نه يتمثل في توزيع لزيوت الطعام ومنتجات أن طبيعة نشاط المكلف بموجب القوائم المالية يتضح إحيث  ...قابلة للمقارنة مع شركة 
مماثله مع نشاط ووظيفة شركة  ...علاه أن نشاط ووظيفة شركة أوعليه يتضح مما ذكر  ثلاجات التخزين،نشاء إالمخابز واللحوم و

لى العائد على الأصول التي إنه عند النظر إضافة إلى ذلك فإ ،مشابههبأداء وظائف  ...وبالتالي يقوم كلا  من المكلف وشركة  ...
لديها عائد على الأصول من صافي الربح  ...نجد أن شركة  ...ل التي تمتلكها شركة ومقارنتها بالعائد على الأصو ...تمتلكها شركة  

. %(0.076)والتي لديها نسبة عائد على الأصول في نفس الفترة يساوي  ...وهي أعلى من شركة المقارنة  2019في  %(4)يساوي 
حيث نصت الفقرة . للمكلف مشابههو مقارنةصول ومخاطر أو ةقابلة للمقارنة ولديها وظائف مؤدا ...ن شركة أوعليه ترى الهيئة ب

لأغراض هذه التعليمات، تكون المعاملات بين أشخاص  -( من تعليمات تسعير المعاملات والتي نصت على " أ5( من المادة )1)أ/
لافات كبيرة تؤثر جوهري ا على عدم وجود اخت-1 مرتبطين مماثلة للمعاملات المستقلة أو قابلة للمقارنة بها في إحدى الحالات الاتية:

من الدليل  (4.3.4)لى ما أشارت له الفقرة إبالإضافة  المؤشر المالي الخاضع للفحص بموجب الطريقة المناسبة لتسعير المعاملات.
م كل شـ الارشادي لتسعير المعاملات حيث نصت على م "مـع مراعـاة معاييـر البحـث المذكـورة أعـلاه، يجـب أن يتـم تقييـ خص يتـ

ار، ويجـب تقييـمه لت د العثـور عليـه أثنـاء البحـث فـي قاعـدة البيانـات لتحديـد مـدى قابليتهـا للمقارنـة مـع الطـرف قيـد الاختبـ حديـ
 ."-حسـب الحالةـ–الوظائـف المـؤداة وخصائـص المخاطـر والقطـاع وأي عامـل آخـر ذو أهميـة حيث مـدى قابليتـه للمقارنـة مـن 

لتحليل شركات المقارنة، فإنه تشير الهيئة إلى أنه في حال تم استبعاد  ...وبما لا يخل باستئناف الهيئة أعلاه على تضمين شركة 
الشركة من شركات تحليل المقارنة فسيكون له أثر على متوسط مؤشر الربح لتحليل شركات المقارنة بالزيادة وبالتالي سيرتفع 

توضح الهيئة بأنه تم فرض غرامة التأخير أخير(، . وفيما يتعلق باستئناف الهيئة بشأن بند )غرامة التالمتوسط وسيكون التعديل أكبر
( فقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل والتي نصت على: 77على  فروق الضريبة غير المسددة في الموعد النظامي استنادا  للمادة رقم )

ادة ، على المكلف تسديد )إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه الم
%( من الضريبة الغير مسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة 1غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

 ( فقرة68المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد( ،وكذلك استنادا  للمادة )
%(  من 1ب( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي نصت على:)تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة )/1)

التأخير في تسديد الضريبة  -ب -الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية ومن ضمنها ما ورد في الفقرة :
لقد تأيد إجراء . وقرار وليس من تاريخ الربط لحة( ، والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الإالمستحقة بموجب ربط المص

 ـ، كما تأيد إجراء الهيئة بالحكم النهائي الصادر في القضية رقم )1438( لعام 1774الهيئة بالقرار الاستئنافي رقم ) ق /5245/1ه
 ـالصادر من الدائرة الإدارية ا1438( لعام  لتاسعة عشر بالمحكمة الإدارية بالرياض والمؤيد من الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة ه

ه ـحيث تضمن حيثيات الحكم بما نصه ) فيما يخص غرامة التأخير بواقع 1439ق( لعام /3404الاستئناف الإدارية بالرياض بالحكم )
إضافة إلى الغرامات  -( من نظام ضريبة الدخل على ) أ77المادة )%( على الناتج التعديلات السابقة ، وحيث نصت الفقرة )أ( من  1)

الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد 
ير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها %( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا يشمل التأخ1بالمائـة )

( 68من المادة ) (1والدفعات المعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد( وبالرجوع إلى الفقرة )ب( من البند )
ة عن كل ثلاثين يوم % من الضريبة غير المسدد1من ذات النظام والتي نصت على ) تضاف إلِى الغرامات الواردة في المادة السابقة 

المستحقة بموجب ربط المصلحة( فالنص في ذلك واضح وصريح ، وحيث  التأخير في تسديد الضريبة -تأخير في الحالات الآتية :) ب
ما ينفي ذلك، فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لذلك حكمت الدائرة برفض بأن الأصل صحة القرار الإداري، ولم تقم المدعية 

 ـحيث تضمن حيثيات القرار 1439( لعام ...لقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارات استئنافية منها: القرار الاستئنافي رقم ). والدعوى( ه
 ـتبين أن الفقرة 15/1/1425( وتاريخ 1ما نصه :).. وباطلاع اللجنة على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ه

ى "إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه ( تنص عل77)أ( من المادة )
%( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير , وهذا يشمل 1المادة , على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

الدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد"، وتطبيقا  التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها و
ترى اللجنة فرض غرامة تأخير على فرق ضريبة الأرباح الرأسمالية من تاريخ استحقاق الضريبة إلى  ،للنص النظامي المذكور أعلاه

ب غرامة التأخير في سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية( وبذلك ترفض اللجنة استئناف المكلف في طلبه عدم احتسا ،تاريخ السداد
 ـفمن المستقر عليه والمعلوم لدى جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستئنافية 1439( لعام ...وكذلك القرار الاستئنافي رقم ) ه

صريح، فبالتالي فإن قرار السابقة فرض غرامة التأخير من تاريخ الاستحقاق وفق ما نصت عليه المواد النظامية بشكل واضح و
الدائرة محل الاستئناف خالف ما استقر عليه قضاء اللجان الاستئنافية السابقة حقيقة بدون وجه نظامي للبنود محل الخلاف التي 

ة أن قرار دائرة الفصل الأولى بالرياض محل الاستئناف حقيقة بقرارها هذا خالف ما استقر عليه قضاء الدائركما  قضت بإلغائها،
( في الدعوى رقم ) IR-2020-28الأولى الاستئنافية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل وفق القرار  الاستئنافي رقم )

1657-2018-ZIW :وحيث أنه من المتقرر أن الغرامة تستحق من تاريخ استحقاق  ( والذي تضمن في حيثيات القرار ما نصه(
طبيعة الخلاف بين الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشأ عنه اختلاف معتبر في  الضريبة وحتى تاريخ السداد، وحيث أن

تفسير النصوص النظامية، وحيث إن تاريخ استحقاق الضريبة هو تاريخ علمه بها أو ما يفترض علمه بها، فيفترض علمه بها من 
البنود التي تم رفض الاستئناف بشأنها من تاريخ استحقاق تاريخ استحقاقها، وعليه تقرر لدى الدائرة صحة فرض الغرامات على 

 الضريبة نظاما (، إذ أن هذه البنود من وجهة نظر الهيئة صحيحة وباقية ولم يسقط أصلها فبأي وجه نظامي خالفت الدائرة ما استقر 



 
 
 

 الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
 IR-2024-189697قرار رقم: 

 (ZI-189697-2023الصادر في الاستئناف المقيد برقم )

 

Public | عام 
4 

تطالب بقبول و حة وسلامة إجرائهاعليه العمل مما يعد استنتاج الدائرة مخالف للمقتضى النظامي، مما تؤكد معه الهيئة على ص
 استئنافها ونقض قرار دائرة الفصل في البنود محل  استئنافها.

عقدت الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل جلستها بحضور م، 24/04/2024بتاريخ:  الأربعاءوفي يوم 

المرئي طبقا  لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استناد ا على ما جاء أعضائها المدونة أسمائهم في المحضر، وذلك عبر التواصل 
( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي 1في البند رقم )

المقدمة، وما احتواه ملف القضية  هـ؛ وبعد الاطلاع على طلب الاستئناف، وعلى المذكرات1445/ 04/ 08( وتاريخ: 25711رقم:)
من أوراق ومستندات، وبعد المداولة، وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها بحالتها الراهنة، فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة وحجز 

 القضية للفصل فيها.

 أسباب القرار

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تبي ن للدائرة  وحيث إنه بمراجعة مستندات القضية ولائحة الاستئناف المقدمة من المكلف ومن
استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلا  وفقا  للشروط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، الأمر الذي يكون 

 معه طلبا الاستئناف مقبولين شكلا ، حيث قدما من ذي صفة، وخلال المدة النظامية المقررة لإجرائهما.

)المصاريف والمطلوبات الأخرى المستحقة )حصة الشريك السعودي( لعام استئناف الهيئة بشأن بند وفيما يتعلق بوفي الموضوع، 

إذ تد عي ، حيث يكمن استئناف الهيئة في الاستئناف على قبول دائرة الفصل لاعتراض المكلف بشأن البند محل الخلاف، م(2018
( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 4( من البند )أولا ( من المادة )5ستنادا  على الفقرة رقم )وا .على المصاريف حولان الحول

أنه: "يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف والتي تنص على ه ـ1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )
ما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنون، أوراق الدفع، القروض الحكومية والتجارية و -5الخاضعة للزكاة ومنها:

ما استخدم منها لتمويل ما  -ما بقي منها نقدا  وحال عليها الحول. ب -حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة المكلف وفقا  للآتي: أ
تعد  المصاريف المستحقة أحد مكونات على ما تقدم،  بناء   ما استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول.". -يعد للقنية. ج

الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها أو استخدامها في تمويل الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي. وبالاطلاع على استئناف 
لمستندات المقدمة يتضح بأن ، وعليه وبالرجوع ل(...)ن دائرة الفصل لم تأخذ بالاعتبار حركة الحساب رقم ألى إشارت أالهيئة حيث 

الأمر الذي تنتهي  ،ريال (1,794,663.72)دفعت به الهيئة صحيح، حيث وبإعادة الاحتساب يتبين بأن ما حال عليه الحول بلغ  ما
 بشأن هذا البند. ناف المكلفتئورفض اسقبول استئناف الهيئة جزئيا  وتعديل قرار دائرة الفصل معه الدائرة إلى 

حيث يكمن استئناف الهيئة في الاستئناف على ، م(2019م و2018)تسعير المعاملات لعامي وفيما يتعلق باستئناف الهيئة بشأن بند 

لا  للأعوام محل الخلافلعائد الذي حصلت عليه الشركة ا بأن قبول دائرة الفصل لاعتراض المكلف بشأن البند محل الخلاف، إذ تد عي
( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي نصت 57( من المادة )3استناد ا لأحكام الفقرة ) .محايديقع ضمن نطاق السعر ال

يقع عبء اثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات واي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة  -3على أنه: "
لمصلحة، إضافة الى تطبيق أي جزاءات نظامية أخرى، عدم إجازة المصروف عدم تمكنه من اثبات صحة ما ورد في اقراره، يجوز ل

في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة  ا لوجهة نظر المصلحةبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفق  ثبات صحته من قِ إيتم  مالذي ل
ل والتي نصت على أنه: "أ. للهيئة الحق في ( من نظام ضريبة الدخ62نصت المادة )كما بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة". 

تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام، ولها الحق في اجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم 
أ.  المتعلقة بإجراءات التهرب الضريبي على أنه:"( من نظام ضريبة الدخل 63( من المادة )2كما نصت الفقرة )أ/“. قرارهإالمكلف 

. إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقة". 2لغرض تحديد الضريبة للهيئة الحق في: 
ج. يجوز للهيئة إعادة ( من نظام ضريبة الدخل المتعلقة بإجراءات التهرب الضريبي على أنه: "63كما نصت الفقرة )ج( من المادة )

والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة، او أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق  الإيرادتوزيع 
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة10( من المادة )11بالاستناد على أحكام الفقرة )و .لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة"

قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف  -11الدخل والتي نصت على أنه: "لا يجوز حسم المصاريف الآتية: 
مرتبطة بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة، وتصدر الهيئة القواعد الخاصة بتحديد الأسعار العادلة للتعاملات 

( من تعليمات تسعير 12استناد ا للفقرة )ب( من المادة )و رتبطة بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليا."التي تتم بين أطراف م
المعاملات "يجوز للهيئة تعديل المؤشر المالي إذا كان المؤشر المالي المستمد من المعاملة بين الأشخاص المرتبطين أو من المعاملات 

محايد، على أن يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصائص الحالة وظروفها بأكبر قدر من المجمعة يقع خارج نطاق السعر ال
( من الدليل الإرشادي لتسعير المعاملات الذي ينص على:" يجب 4.3.4واستناد ا للفقرة ). الدقة وأن يقع ضمن نطاق السعر المحايد"

ة البيانات لتحديد مدى قابليتها للمقارنة مع الطرف قيد الاختبار. في هذا أن يتم تقييم كل شخص يتم العثور عليه أثناء البحث في قاعد
الصدد، يجب تقييم كل شخص لتحديد مدى قابليته للمقارنة من حيث الوظائف المؤداة وخصائص المخاطر والقطاع وأي عامل آخر 

تم الحصول عليها من قاعدة البيانات كافيا  لقبول . ولا تعتبر الهيئة بأن تقديم الكثير من المعلومات التي -حسب الحالة–ذو أهمية 
( من 4.3.6استناد ا للفقرة ). ولم يتم التحقق عن مدى قابلية هؤلاء الأشخاص للمقارنة" االأشخاص الذي تم اخيارهم للمقارنة م

تاد، يلزم اتباع نهج إحصائي في الدليل الإرشادي الذي ينص على أن:" ولمنع تأثير الحالات الاستثنائية والقيم الخرجة عن حدود المع
 احتساب نطاق السعر المحايد. وعليه تعتبر الأسعار/القيم الواقعة في المدى بين الرُبيعات هي النطاق المناسب للهوامش المبنية أسعار
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حايد، إلا أن الهيئة محايدة، على الرغم من أنه من الممكن اعتبار أي نقطة واقعة داخل هذا النطاق بأنها تتماشى مع مبدأ السعر الم
ترى بأن استخدام المتوسط في تحديد سياسة تسعير المعاملات هو التطبيق الأكثر مناسبة ما لم يقوم المكلف بأثبات عكس ذلك في 

لأغراض هذه  -( من تعليمات تسعير المعاملات والتي نصت على " أ5( من المادة )1استنادا على الفقرة )أ/و حالات محددة".
عدم -1، تكون المعاملات بين أشخاص مرتبطين مماثلة للمعاملات المستقلة أو قابلة للمقارنة بها في إحدى الحالات الاتية:التعليمات

". بناء  على ما وجود اختلافات كبيرة تؤثر جوهري ا على المؤشر المالي الخاضع للفحص بموجب الطريقة المناسبة لتسعير المعاملات
ن عدم وجود لكتروني للشركة تبي  حيث أوضحت بأن إلى الموقع الإ( ...)قرار الدائرة بقبول شركة نف تقدم، وحيث أن الهيئة تستأ

وعليه وبالاطلاع ، وبالتالي يتعذر التأكد من مدى مقارنتها للمكلف ة،عنها وعن طبيعة وظائفها وخدماتها المؤدا ةمعلومات تفصيلي
ها البيانات المالية لشركة مقرار الفصل جاء بقبول الشركة محل الخلاف وذلك لتقديعلى ملف الدعوى والمستندات المقدمة يتبين بأن 

الهيئة بعدم تمكنها من التحقق والتأكد من المعلومات المقدمة  تالمكلف قدم المعلومات والبيانات المالية، ولكن دفعكما أن ،  ...))
لكتروني يتضمن دفع المكلف بأن الموقع الإ ، في حين(...لشركة ) ينلكترووذلك بسبب عدم توفر المعلومات التفصيلية في الموقع الإ

الرجوع لموقع الشركة ويتضح بأنه لا يحتوي على المعلومات والبيانات  وبعدرابط الموقع، وعليه  تقديمتفاصيل كافية عن الشركة وتم 
حيث ( ...)ما فيما يتعلق باستبعاد شركة أو. ة المكلفليه الهيئة بتعذرها عن التأكد من مقارنإشارت أمعه صحة ما  يتبينالمالية مما 
وعليه بالرجوع لموقع الشركة والاطلاع على نشاطها اتضح ، نها تزاول نشاط التصنيعأبل لجنة الفصل وذلك بسبب من قِ  اتم استبعاده

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول استئناف الهيئة جزئيا  ، إنما نشاطها الرئيسي هو التوزيعوبأنها لا تزاول نشاط التصنيع 
 المكلف بشأن هذا البند. ورفض استئنافوتعديل قرار دائرة الفصل 

( من نظام ضريبة 77واستنادا  على نص الفقرة )أ( من المادة )بشأن بند )غرامة التأخير(،  استئناف المكلف والهيئةب وفيما يتعلق

 ـالتي نصت على ما يلي: "إضافة إلى الغرامات الواردة في 15/01/1425( وتاريخ 1بالمرسوم الملكي رقم )م/الدخل الصادر  ه
%( 1المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة )

وم تأخير، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة، من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين ي
( من اللائحة التنفيذية لنظام 68( من المادة )1وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد"، واستنادا  على الفقرة )

ه ـوالتي نصت على ما يلي: "تضاف إلى الغرامات 11/06/1425( وتاريخ 1535ضريبة الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم )
التأخير في تسديد الضريبة  -% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية: ب1الواردة في المادة السابقة 

تنفيذية لنظام ضريبة الدخل والمتضمنة ( من اللائحة ال67( من المادة )3المستحقة بموجب ربط الهيئة". واستنادا  على نص الفقرة )
على: "تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام 

والسبعين من هذه ( من المادة الحادية 2وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة )
بناء  على ما . واللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد"

تقدم، وبالرجوع لملف الدعوى وما احتوى عليه من دفوع ومستندات، وحيث أن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ نهاية الأجل المحدد 
قديم الإقرار إلى تاريخ سداد الضريبة المستحقة الناشئة بموجب تطبيق أحكام النظام والتعديلات التي يجريها المدعى عليه، وحيث لت
صحة إجراء  مما يتبين معهن الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشأ عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظامية، إ

ر من تاريخ الاستحقاق على البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامة التأخير على الهيئة بفرض غرامة التأخي
ن الضريبة أما فيما يتعلق في بند تسعير المعاملات وحيث أو البنود التي تم فيها إلغاء قرار الهيئة لسقوط أصل فرض الضريبة.

نصوص نظامية واضحة، وعليه يتم احتساب الغرامة من تاريخ إشعار  المستحقة غير المسددة نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها
 بشأن هذا البند. تعديل قرار دائرة الفصل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المكلف بالقرار الصادر في هذه الدعوى

بالأخذ بأسباب القرار محل  الطعن ، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة وفيما يتعلق باستئناف المكلف بشأن بقية البنود محل الدعوى

دون إضافةٍّ عليها متى ما قدرت أن تلك الأسباب تغني عن إيراد أي جديد، لأن في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد معه أنها 
كان الثابت أن القرار لم تجد فيما وج ه إلى القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، ولما كان ذلك و

محل  الاستئناف في شأن المنازعة بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا  مع الأسباب السائغة التي بنُي عليها والكافية لحمل قضائه 
هذه إذ تول ت الدائرة المصدرة له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ 

الدائرة ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب بشأنه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمامها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة 
محمولا  بشأن بقية البنود محل الدعوى إلى رفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل محل  الاستئناف فيما انتهى إليه من نتيجة 

 ه.على أسباب

 وبناء على ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من أسباب قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

 منطوق القرار

والاستئناف المقدم من هيئة الزكاة والضريبة  (...(، رقم مميز )...سجل تجاري )، ...شركة  /أولا : قبول الاستئناف شكلا  من المكلف
( IFR-2022-6753مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض ذي الرقم ) قرار الدائرة الثالثة للفصل فيوالجمارك، ضد 

 .م2019م و2018( المتعل قة بالربط الزكوي الضريبي لعامي ZI-8...-2021الصادر في الدعوى رقم )
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 ثانيا : وفي الموضوع:

 م(.2018الدائنة التجارية )حصة الشريك السعودي( لعام رفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )الذمم  -1

رفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )توزيعات الأرباح المستحقة للشريك المنسحب )حصة الشريك  -2
 م(.2018السعودي( لعام 

 م(.2019)تعديلات الهيئة )حصة الشريك السعودي( لعام رفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند  -3

 م(.2018يجار غير قابلة للخصم لعام إرفض استئناف المكلف وتأييد قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )رسوم  -4

مطلوبات الأخرى ئناف المكلف فيما يتعلق ببند )المصاريف والتقبول استئناف الهيئة جزئيا  وتعديل قرار دائرة الفصل ورفض اس -5
 م(.2018المستحقة )حصة الشريك السعودي( لعام 

م 2018ئناف المكلف فيما يتعلق ببند )تسعير المعاملات لعامي تقبول استئناف الهيئة جزئيا  وتعديل قرار دائرة الفصل ورفض اس -6
 م(.2019و

 تعديل قرار دائرة الفصل فيما يتعلق ببند )غرامة التأخير(.  -7

القرار نهائي ا وفق ا لأحكام المادة السابعة والأربعون والثامنة والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات  ويعتبر هذا
 .والمنازعات الضريبية
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 إلكترونيا .هذه الوثيقة رسمية مستخرجة من النظام، وموقعه 

 


